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تغلالها والتصرف فيها، وكذا إذا كان مقتضى الأصل العام أن للمالك الحرية في استعمال ملكيته العقارية اس

ذا المبدأ العام يجعل الفرد يتعسف ممارسة جميع الأنشطة العمرانية التي يراها تحقق مصلحته الخاصة، إلا أن التسليم به

ن أضرار تصيب الجماعة في مبأخرى في القيام بمختلف العمليات الإنشائية دون اعتبار لما يترتب عنها  بصورة أو

الخروج عن مقتضيات و نواحي كثيرة، وتنعكس على شكل البناءات ومظهرها مؤدية إلى تشويه النسيج العمراني 

   .التنظيم

التي فرضتها الزيادة المتسارعة لسكان الحضر فقد شهدت المدينة الجزائرية العديد من التحولات العمرانية 

الها العمراني ومتطلباتهم السكنية والخدماتية. ونتيجة لتسارع وتيرة هذا الطلب فقدت العديد منها التحكم في جم

 وأنتجت العديد من المباني غير المتجانسة وغير المنتهية. ما ساهم في العديد من الأحيان في تشويه  البيئة العمرانية.

هذا ما أكده التقرير الأخير لوزارة السكن  والعمران الذي  1خاصة أمام مخالفة معظمها للمخططات المصادق عليها،

بناية مقامة بدون رخصة، لذا بات من الضروري  65434بناية غير مطابقة للرخصة و 50995سجل حوالي 

ما حدث فعلا  العام والمصلحة العامة وهو تدخل الدولة لتنظيم طرق البناء، أشكال البناءات حفاظا على النظام
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والذي كان يهدف إلى وضع حد  2الذي حدد  واعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 15/08من خلال القانون 

 التي هي في طور الإنجاز وتحديد شروط شغل أو لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو

دانب تر ية إطار المبنى ذي المظهر الجمالي، والذي كان له دور كبير في التأكيد على ضرورة  استغلال البنايات إلى

 .توفر شهادة المطابقة باعتبارها آلية  انونية لتسوية البنايات غير الشرعية

طار من خلال  اولة الر ي بالإ الر ي بالبيئة العمرانية والبصرية للمدينة الجزائرية إلىيهدف هذا القانون  

سبل والتنظيمات القانونية المبا ووضع حد للفوضى العمرانية التي تشهدها أحيا نا. وذلك من خلال البحث عن ال

 التي تسهر على وضع حد لحالة عدم إنهاء 

البنايات والقضاء على تلك الوادهات الشاحبة والورشات غير المنتهية. والعمل على تحقيق مطابقة البنايات 

التي هي في طور الانجاز والمخالفة لقواعد التعمير والبناء  وذلك من خلال  اولة وضعها ضمن إطار  تلك المنجزة أو

 انوني وتنظيمي  ما يسمح بشغلها واستغلالها في وضع سليم. وذلك بغرض البحث عن السبل الكفيلة بتر ية الإطار 

 بين مختلف المباني المشكلة له. المبا والرفع من  يمته المعمارية والجمالية والبحث عن الانسجام

خص له باستغلال العقار فيما شيد تمثل شهادة المطابقة تتويجا لقرار الترخيص بالبناء، وبالتالي فهي تمكن المر 

عمال البناء  د تم إنجازها وفق أله، وذلك بمنح صاحبها شهادة إدارية تفيد إ رارا من السلطة الإدارية المختصة بأن 

 بناء و رار الترخيص بالبناء.  واعد  انون ال

على ضرورة مطابقة البنايات  فنظرا للأهمية القانونية والعملية لشهادة المطابقة ونظرا لدورها في التأكيد

 سنحاول الو وف على تحديد مفهومها )أولا( وضبط إطارها القانوني )ثانيا(.

 ابقةمفهوم شهادة المط  -أولا
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شروع بضرورة صاحب م كل مالك أوعلى   08/15من  انون  07أودب المشرع الجزائري بمودب المادة 

استغلال بناية إلا بعد  وأإتمام أشغال إنجاز أي بناية مشيدة وضرورة تحقيق مطابقتها بحيث لا يمكن لهما شغل 

 الحصول على شهادة المطابقة.

 لقانونية)ب(.الى تعريفها )أ( وتحديد طبيعتها نظرا لأهمية شهادة المطابقة سنحاول الو وف ع

 تعريف شهادة المطابقة-أ

على أنها "  08/15من  انون  2عرف المشرع الجزائري تحقيق المطابقة بنص الفقرة السابعة من المادة 

تعلق بشغل الأراضي الو يقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها أولم يتم بالنظر للتشريع والتنظيم الم

و واعد التعمير" في حين عرفها الأستاذ عزاوي عبد الرحمن على أنها "  رار إداري يتضمن إ رارا من دانب الإدارة 

بصحة ما أنجز من أعمال البناء وفي ذات الو ت إذنا وترخيصا باستعمال البناء فيما شيد له". فهي تلك الشهادة 

بها العلا ة بين السلطة الإدارية مانحة رخصة البناء والمستفيد منها، تشهد فيها الإدارة الو يقة الإدارية التي تتوج  أو

 انون التهيئة والتعمير،  انون مطابقة  -باعتبارها سلطة ضبط إداري وتتأكد من خلالها من مدى احترام المرخص له 

   3.و رار الترخيص بالبناء –البنايات وإتمام إنجازها والمراسيم التطبيقية 

التعمير المعدلة والمتممة و المتعلق بالتهيئة  90/29من القانون ر م  73وتأكيدا لهذا المعنى نصت المادة 

عبي البلدي وكذا على أنه يجب على رئيس المجلس الش 2004غشت  14المؤرخ في  04/05بمودب القانون ر م 

لتي يرونها ضرورية وطلب الوثائق التقنية قيام بالمعاينات االأعوان المؤهلين  انونا زيارة كل البنايات في طور الانجاز وال

 الخاصة بالبناء والإطلاع عليها في أي و ت".
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ناء إ بات مطابقة من نفس القانون على أنه "يتم عند انتهاء أشغال الب 75ومن دهتها نصت المادة 

 البلدي أومن  بل الوالي. لس الشعبيالأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من  بل رئيس المج

فشهادة المطابقة هي الو يقة الإدارية التي تمنح بعد الانتهاء من أشغال البناء فهي نوعا ما تدخل ضمن 

تخول رخصة البناء الترخيص بتشييد البنايات، لكن هذا لا يعا أنها تثبت انجازها ومطابقتها بحيث الر ابة البعدية. 

بل يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء وأشغال التهيئة التي يتكفل بها، 4للمعايير التقنية،

من المرسوم  54حيث بعدما نصت المادة  5استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء،

، على أنه يتعين على المستفيد من 29 -90من القانون ر م  75تطبيقا لأحكام المادة  176 -91التنفيذي 

رخصة البناء عند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها، إن ا تضى الأمر ذلك، استخراج شهادة مطابقة الأشغال 

التي تنص على أنه "يتم عند انتهاء أشغال  29 -90من القانون  75بناء، وكذا المادة المنجزة مع أحكام رخصة ال

البناء، إ بات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة، تسلم حسب الحالة من  بل رئيس المجلس الشعبي 

من  10أكدت المادة 6سلمة،البلدي أومن  بل الوالي". حيث يتم التأكد من مطابقة الأشغال مع أحكام الوثائق الم

على أنه يمنع شغل 7، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها2008يوليو 20المؤرخ في  08/15القانون ر م 

 استغلال أي بناية، إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة.  أو

 لطبيعة القانونية لشهادة المطابقةا -ب
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رفعهم للقيد الشكلي، بأكد القضاء حق الملكية العقارية الخاصة  ،96من دستور  52تطبيقا لنص المادة 

قد يتعلق بالتصرف في المتمثل في اشتراط إحضار شهادة المطابقة بمناسبة كل طلب يخص تنفيذ إدراءات شهر ع

 عقار.

 اشتراط شهادة المطابقة لتنفيذ إجراءات الشهر العقاري   -1

يته العقارية، باشتراطه العقاري في استعمال واستغلال ملك لم يكتف المشرع الجزائري بتقييد حق المالك

حق المالك في التصرف  شهادة المطابقة باعتبارها رخصة للسكن والتأدير، بل ذهب أبعد من ذلك لما  يد كذلك

ن عليمات تودب على المتعا ديتفي ملكه العقاري، وذلك بمودب المذكرتين السالف ذكرهما، والتي تم بمودبهما توديه 

لمتعلق بالتهيئة والتعمير، ا 90/29من القانون ر م  75ضرورة إحضار شهادة المطابقة المسنة بمودب أحكام المادة 

 ه على إ ر بناء.بمناسبة كل طلب يخص تنفيذ إدراءات شهر عقد يتعلق بالتصرف في عقار تم تغيير تعيين

تغيير المحتوى المادي إدراء إشهار يتعلق بتطبيقا لهذه التعليمات رفض المحافظ العقاري كل طلب يخص 

 للعقار في غياب شهادة المطابقة في العقد المودع للشهر.

 رفع القضاء لشرط إحضار شهادة المطابقة لتنفيذ إجراءات الشهر العقاري   -2

القضائية نتيجة لرفض المحافظ العقاري تنفيذ إدراءات الشهر العقاري، تقدم العديد من المالكين إلى الجهات 

من  56طاعنين في  راراته. واستجابة لطلب المالكين،  ررت الجهات القضائية المختصة أنه استنادا لأحكام المادة 

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء  91/176المرسوم ر م 

كما أكدت أن   8ترخيص باستعمال. قة بمثابة رخصة سكن أووشهادة المطابقة ورخصة الهدم، تعتبر شهادة المطاب
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والخدمات أوالصناعة أوالتجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات إذا كان البناء مخصصا لوظائف ادتماعية وتربوية أ
 الخطرة أوغير الملائمة أوغير الصحية".



هذه الو يقة ليست ضرورية لتنفيذ إدراءات الشهر العقاري، ولا تقيد في أي حال من الأحوال حرية التصرف في 

 حق الملكية العقارية من طرف صاحبه. 

العقاري المطلوب حتى في  ارنتيجة لذلك أمرت المحافظين العقاريين المعنيين باستكمال تنفيذ إدراء الإشه

 غياب شهادة المطابقة.   

تطبيقا لهذا القرار القضائي، أصدر وزير المالية مذكرة عامة مودهة لمديري الحفظ العقاري على مستوى كل 

تؤكد أن المحافظين العقاريين غير مطالبين باشتراط إحضار شهادة المطابقة  20119غشت  24الولايات بتاريخ 

يذ إدراء الشهر العقاري لعقد يتعلق بعقار تم تغيير تعيينه على إ ر بناء. رافعة بذلك  يد شهادة المطابقة بمناسبة تنف

على التصرف في الملكية العقارية الخاصة. مكتفية بضرورة ذكر في العقد  ل الشهر مرادع تخص رخصة البناء 

تعد من طرف مهندس  المختص إ ليميا، أو وشهادة تقدم الأشغال، تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

معماري معتمد. وذلك حتى يتسنى للمحافظ العقاري التأكد من ودود الحقوق العقارية  ل الإشهار، وكذلك 

 للتأكد من مطابقة البنايات للتنظيم المتعلق بإنجاز البنايات تجنبا للبنايات الفوضوية.  

ابقة لم يطبق على جميع العقود. بل  يد مجال تطبيقها، بحصرها وتجدر الإشارة إلى أن رفع  يد شهادة المط

فقط في العقود الإدارية المتضمنة الشرط الفاسخ كتلك المتعلقة باكتساب الملكية عن طريق الاستصلاح، وكذلك 

 10العقود المتعلقة بمشاريع الاستثمار، وعقود التصرف الناجمة عن عقود البيع على التصاميم.

 ر القانوني لشهادة المطابقةالإطا  -ثانيا
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تتمثل شهادة المطابقة في الو يقة الإدارية التي تتوج بها العلا ة بين الجهة الإدارية مانحة رخصة البناء، 

والشخص المستفيد منها. تشهد فيها الإدارة بمودب سلطتها الر ابية البعدية وتتأكد من خلالها، من مدى احترام 

لتزامه بالمواصفات التي تضمنها  رار الترخيص بناء على التصميم المقدم لهذا الغرض والمرفق المرخص له لقانون البناء وا

 11بطلب الترخيص بالبناء، مدعما بالوثائق والمستندات الإدارية والتقنية اللازمة.

حيث تقوم شهادة المطابقة  12استغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، كما يمنع شغل أو

 المستخدمين إذا كان البناء مخصص لوظائف ادتماعية أو الترخيص باستقبال الجمهور أو مقام رخصة السكن أو

 التجارة. الصناعة أو الخدمات أو تربوية أو

 (.جان المكلفة بسيرها )أوعليه يتم الحصول على شهادة المطابقة بإتباع إدراءات  انونية )ب( أمام  الل

 اللجان المكلفة بسير إجراءات الحصول على شهادة المطابقة -أ

دم الملاك وأصحاب المشاريع الذين ألح  انون مطابقة البنايات والمراسيم التنظيمية المرافقة له على الزامية تق 

صد مطابقة بناياتهم وذلك إلى مصالح التعمير البلدية   15/08من القانون 15تدخل بناياتهم ضمن أحكام المادة 

لهندسة المعمارية خمسة نسخ يرفق معه مخططات امن خلال تشكيل ملف حول البناية من خلال ملأ تصريح في 

مدى مواكبة البناية للمعايير التقنية المنجزة والمزمع انجازها وأدل انجازها. و  الأشغالوالمدنية وتقارير توضيحية تبين 

فتوغرافية للوادهات  . بالإضافة إلى أخذ صورحدايعده المهندس المعماري والمدني بصورة مشتركة أوكل على 

البناء للبنايات المشيدة برخصة  ذلك مختلف الوثائق البيانية التي رافقت رخصة إلىساحات الخاردية للبناية. ضف والم

   بناء.
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 البلدي مقابل وصل الملف لدى الفر ة المنشأة خصيصا لذلك على مستوى المجلس الشعبي إيداعأين يتم  

يس المحكمة  ئر صا لذلك ير م ويؤشر من طرف . التي تقوم بدورها بتسجيل الملف في سجل يعد خصيإيداع

 .إ ليمياالمختص 

ف على  لا ة مستويات تسهر تتم عملية تحقيق مطابقة البنايات اعتمادا على  لا ة مراحل إذ يتم دراسة المل

 عليها  لا ة لجان لكل منها تركيبتها ودورها الخاص:

 على مستوى البلدية -1

التجزئات  إنشاءحقيق في تم استحداث فر ة خاصة بمودب هذا القانون تسمى في مضمونه بل "فر ة المتابعة والت 

لمجلس الشعبي البلدي. وهي والمجموعات السكنية وورب البناء وسيرها" وذلك بقرار من الوالي وا تراح من رئيس ا

 لا ة إلى أربعة عناصر مهمتها  مستوى البلدية تتشكل من في عملية تحقيق المطابقة . يكون مقرها على الأولىالخلية 

 .15/08ت ومخالفات القانون متابعة د ة المعلومات الواردة في تصريح الملاك مع معاينة حالة عدم مطابقة البنايا

ابقة ومن مهامها كذلك القيام بالعمليات التحسيسية حول عمليات تحقيق المطابقة واستلام الملفات ومعاينة مدى مط

ميدانية تتم وفق رزنامة يعدها رئيس المجلس الشعبي البلدي با تراح من رئيس الفر ة. حيث  زياراتالبنايات من خلال 

الميدانية يتم استصدار العديد من الوثائق  زيارةيتم في الأول وضع سجل مر م ومؤشر تسجل فيه الملفات وبعد ال

مديرية  إلىطابقة والرأي حول البناية المزمع مطابقتها. ثم يرسل الملف و اضر عدم الم الأشغالكشهادة تو ف   الإدارية

 .13التعمير والبناء

 على مستوى مديرية التعمير والبناء -2

                                                                 
إلى أنه تدرس ملفات البنايات التي يعد تسلليم  06/09/2012المؤرخة في  04نشلير في هذه النقطة انه من خلال التعليمة  الوزارية المشلتركة ر م   13

البناء التي ترسل رخص البناء الخاصلة بها من طرف ر م ب ب من طرف مصلالح التعمير البلدية وترسلل مباشلرة إلى لجنة الدائرة دون المرور بمديرية التعمير و 
 ية.نسخة فقط لها للاعلام . وتستثنى في هذه النقطة البنايات ذات الخصوصية كالبنايات التي تستقبل الجمهوراوالصناعية والتجارية أوالسياح



والقيام  الورشاتوهي تشبه تلك المستحد ة على مستوى البلدية ولها نفس التشكيلة والمهام فيما يخص زيارة  

لورشات غير النظامية. تعين بقرار من الوزير المكلف بالتعمير با تراح من بالتحقيقات اللازمة وتنفيذ  رارات غلق ا

الدولة، المصالح الفلاحية، مصالح الآثار...( التي  أملاكمدير التعمير والبناء. وتقوم كذلك باستشارة المصالح المعنية)

يوما من استلامها للملف 30يوما. لتقوم بعدها وخلال ادل لا يتعدى 15تبدي رأيها في ادل لا يتعدى  أنيجب 

 لجنة الدائرة للبث فيه. إلىبإرساله 

 على مستوى الدائرة -3

تقوم بدراسة  والتييتم تشكيل لجنة على مستوى الدائرة تضم ممثلي مختلف المصالح الولائية من خلال ر ساء الفروع. 

. والتي الأصوات بأغلبيةوتتخذ  راراتها  الأ لعلى  أعضائهاالملفات والبث فيها انطلا ا من مداولات بحضور  لثي 

يساعدها في  أنأي خبرة تراها ضرورية كما يمكنها الاستعانة بأي شخص يمكن  أو إضافياتطلب ملفا  أنيمكن 

أو توافق على مطابقة البناية  أنالولائية بإدرائها. ومن ثم يمكنها  اتخاذ  رارها ، وان تأمر مصالح التعمير البلدية او

من تاريخ  ابتداءكأ صى تقدير   أشهرترفض لسبب معلل. وذلك في ادل لا يتعدى  لا ة أو موافقة مقيدة بشرط 

رئيس المجلس الشعبي البلدي بقراراتها. الذي  بإخطارمن رئيس المجلس الشعبي بذلك. التي تقوم بدورها  إخطارها

بتبليغ الشروط المسبقة لمطابقة البناية  وأافقة اللجنة يقوم إما بتسليم عقود التعمير في الحالات التي تحصلت على مو 

 .يوما بقرار اللجنة 15من  استلامه لقرارات اللجنة، وفي حالة الرفض يعلم المعا خلال ادل  أسبوعللمعا خلال 

  على مستوى الولاية -4

لجنة الطعون، التي  لىإاللجوء  بإمكانهفي حقه  إدحافلم يقتنع المالك بقرار لجنة الدائرة ورأى أن فيه  إذا

تنشأ على مستوى الولاية التي يرأسها الوالي وتتشكل من ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي ومدراء مختلف الهيئات 

 30الوطنية،المصالح الفلاحية،البيئة....(. ذلك خلال ادل لا يتعدى  الأملاكالتنفيذية الولائية)مديرية التعمير، 



 تقوم لجنة الطعن بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو أيننة الدائرة. لقرار لج استلامهيوما من 

 أعضائها والتصويت بالأغلبية. 2/3يعدل  رار لجنة الدائرة بحضور 

 الإداريةعلى مستوى المحاكم  -5

المحلية  الإداريةطعن آخر أمام المحاكم لم يقتنع مالك البناية بقرارات لجنة الطعون الولائية بإمكانه أن يقوم ب إذا

 ستلامه لقرار لجنة الطعون. لاالمختصة، التي تختص بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها. وذلك خلال الشهر الموالي 

 اءات الحصول على شهادة المطابقةإجر -ب

ء المطابقة، الحالة الأولى يصرح ء النصوص القانونية المنظمة لعملية المطابقة، نجد هناك حالتين لإدراباستقرا

 لتصريح بانتهاء الأشغال.فيها صاحب البناء بانتهاء الأشغال، والحالة الثانية يمتنع فيها صاحب البناء عن ا

 حالة التصريح بانتهاء الأشغال-1

يوم الموالية لتاريخ الانتهاء  30 غال البناء يودع المستفيد من رخصة البناء خلالفي هذه الحالة وبعد انتهاء أش

لى مستوى مقر المجلس من الأشغال، تصريحا يشهد من خلاله على الانتهاء من الأشغال، ويودع هذا التصريح ع

 الشعبي البلدي لمكان البناء في نسختين يستلم مقابلها وصلا.

 14شعبي البلدي نسخة من التصريح إلى مصلحة التعمير على مستوى الولاية.بعدها يرسل رئيس المجلس ال

لتحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، لجنة تضم ممثلين مؤهلين  انونا عن رئيس المجلس 

 المعنية الأخرى.الشعبي البلدي، ومصلحة الللدولة المكلفلة بالتعمير على مستوى الولاية، وممثلين عن المصالح 

حيث يستدعي رئيس المجلس الشعبي البلدي هذه اللجنة بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على 

( أسابيع بعد إيداع التصريح 03مستوى الولاية في موضوع المصالح التي يتم استدعا ها، وذلك في أدل  لا ة )
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ي إشعارا بالمرور يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إدراء بانتهاء الأشغال، ويرسل رئيس المجلس الشعبي البلد

( أيام على الأ ل، من أدل إعطاء فرصة للمستفيد من أدللل تحضير 08المرا بة ومرور اللجنة، وذلك  بل ثمانية )

 نفسه والحضور لمو ع البناء .

ظات ويسند رأي اللجنة حول يع الملاحبعد عملية مرا بة المطابقة، يعد  ضر الجرد ويذكر في هذا المحضر جم

 ضر.مدى المطابقة التي تمت معاينتها، بعدها يو ع أعضاء اللجنة المعنيون على هذا المح

 حالة عدم التصريح بانتهاء الأشغال -2

وبا من طرف إما رئيس في حالة عدم تصريح المستفيد بانتهاء الأشغال، تجرى عملية مطابقة الأشغال ود

 .الشعبي البلدي أومن طرف مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولايةالمجلس 

 ناء من البنايات.بوعند تسليم رخصة البناء لطالبها تحدد له آدال لإتمام الأشغال حسب نوعية كل 

خ وفي حالة عدم إيداع التصريح حسب الشروط ووفقا للآدال المطلوبة والتي يمكن بغيابها، الاستناد لتاري

الانتهاء من الأشغال تبعا لآدال الإنجاز المتو عة في رخصة البناء بنفس الكيفيات في حالة التصريح بانتهاء الأشغال. 

فهنا يقع التزام  انوني على السلطات الإدارية، وهذا رادع إلى مسؤولياتها في مجال العمران والبناء، باعتبارها سلطات 

ر و اسي وردعي وتقويمي، يسبق ويتخلل ويلي أعمال البناء المرغوب فيها ضبط إداري يناط لها عمل ر ابي مستم

 15كي تتأكد من تطابقها مع  انون التهيئة والتعمير.  ،والمرخص بها

 ولكن يمكننا إدراك أسباب هذا الالتزام بسهولة أكثر عندما يتعلق الأمر بتشييد وتشغيل واستغلال مبنى أو

المضرة بالصحة وهي  ناعية والتجارية )الترفيهية مثلا( المزعجة والمقلقة للراحة أو ل لممارسة نشاط من الأنشطة الص

ما تعرف بالمنشآت المصنفة، فمثل هذه البنايات والمحلات يشترط لتشييدها وإنجازها ترخيص خاص، الأمر الذي 
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صلاحياتها ومن وادباتها يصبح معه علم السلطة الإدارية بانتهاء أشغال البناء من باب التحصيل الحاصل، إذ من 

 16الر ابة الدورية على المنشآت المصنفة لأدل التثبت من المطابقة ابتداء وبالمآل.

وفيما يخص طريقة تسليم شهادة المطابقة، نجد أنه على أ ر زيارة مو ع البناء ومعاينة أعمال البناء، يحرر 

التي تمت معاينتها ومرا بتها، بإبراز مدى مطابقتها لقانون  أعضاء لجنة المرا بة المعينة لهذا الغرض  ضرا بجرد الأعمال

التهيئة والتعمير ممهورا بتو يعاتهم، لتتم دراسة مضمونه على مستوى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى 

وضوع إلى السلطة الولاية، لتبدي رأيها فيه حول مدى المطابقة من عدمها، لتعيد إرساله بدورها مرفقا با تراحاتها في الم

المختصة بتسليم شهادة المطابقة، لتصدر هذه الأخيرة  رارها النهائي بتسليم الطالب صاحب رخصة البناء شهادة 

المطابقة، هذا إذا أ بت  ضر الجرد مطابقة الأشغال المنجزة للقانون والتنظيمات المعمول بها وكذا مواصفات وأحكام 

 17ل البناء  ل البحث على أساسها.رخصة البناء التي تم إنجاز أعما

أما إذا حدث العكس، وأبرز  ضر الجرد المعتمد معيارا ماديا وتقنيا للمعلومات التي سيبنى عليها  رار منح 

شهادة المطابقة عدم المطابقة، فيؤدل أمر تسليمها، وعلى السلطة المختصة إخطار المعا بالسبب وبضرورة استكمال 

  18هر وحالات عدم المطابقة.مظا واستدراك أوده أو

ديسمبر  01المؤرخ في  29 -90مع تذكيره بالعقوبات التي يتعرض لها بمودب أحكام القانون ر م 

من  59على أن تحدد له أدلا للقيام بإدراءات المطابقة وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة  1990.19

( أشهر للقيام بإدراء المطابقة، وبعد انقضاء 03جاوز  لا ة ). على أن يحدد للمعا أدلا لا يت176 -91الأمر 
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هذا الأدل تسلم السلطة المختصة بناء على ا تراح من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، شهادة 

القانون من  78رفضها عند الا تضاء، وتشرع بالملاحقات القضائية طبقا لأحكام المادة  المطابقة إن حصل ذلك، أو

 .29 -90ر م 

شروط منحها، بأن أشهر كحد أ صى لطالب شهادة المطابقة غير المستوفي ل 03إذ تمنح الإدارة أدل 

صول عليها لاحقا، إظهارا يصحح مظاهر الخلل وعدم التطابق مع أحكام كل من القانون ورخصة البناء، ليمكنه الح

لتي  د تنتهي بهدم البناء المخالف من إدراءات المتابعة الردعية ا لحسن النية، وهذا  بل إ دامها على اتخاذ أي إدراء

 للتصاميم المصادق عليها مع طلب رخصة البناء الممنوحة.

تقديم الطلب تصريحا  هذا الأدل أدلان آخران، الأول  دد بثلا ة أشهر كحد أ صى من تاريخيضاف إلى 

هذا الأدل  وعند انقضاء  طلب المطابقة ومنح الشهادة.بانتهاء الأشغال، يتعين على الإدارة خلالها الفصل في

 تدخل الإدارة مرحلة النزاع مع الطالب. 

ملابسًا يستغرق مدة  أما الثاني فيتجلى في حالة سكوت الجهة الإدارية المتظلم لديها سكوتا متجاهلا أو

ذكور، فإن شهادة المطابقة تعد مكتسبة فصل لقرار تنفيذي في التظلم الم شهر الموالي للثلا ة أشهر الأول دون رد أو

 20بقوة القانون بمودب  رار ضما بالموافقة.

وفي ذلك نوع من الضغط على الإدارة لحثها وإرغامها على التدخل والتصرف بإصدار  رار ألزمها القانون 

فها هذا عدم بإصداره خلال مهلة زمنية  ددة، وإلا اعتبرت متعسفة في استعمال سلطتها، مما يضفى على مو 

المشروعية، وكجزاء لهذا المو ف السلبي من دانبها في حق المتعاملين معها طالبي خدماتها، عاملها المشرع بعكس 
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هذه النية السيئة المحتملة، ليعتد بهذا السكوت ويعتبره  رارا منتجا لآثاره القانونية، كالقرار الصريح أي  راراً ضمنيا 

 21بالموافقة. 

وع من القرارات يطرح إشكالا آخر ليس في العلا ة بين طالب شهادة المطابقة والسلطة غير أن هذا الن

الإدارية و انون البناء مباشرة، بل بينها والغير الأدنبي عن البناء كالجار الذي  د يضار من منح شهادة مطابقة بقرار 

نظر للانعكاسات السلبية والمضايقات طالب شهادة مطابقة في حالة مشابهة، وهذا بال ضما لبناء مشكوك فيه، أو

الذي يمسه تغيير دذري من حقوق الجوار والارتفاق والطبيعة  التي تنعكس على مراكز المجاورين للمبنى الجديد أو

والمعالم التاريخية والأماكن الأ رية والبيئة، فالبيئة في آخر المطاف هي الخاسرة في هذا الزخم من الإدراءات الإدارية 

ضيع المسؤولية وتتشتت فيما بين ممثلي الدولة والهيئات الحكومية المختصة بمرا بة مطابقة الإنجاز الجديد للقواعد التي ت

 22التي حددها القانون.

 لمتمثلة فيما يلي:و د أشار المشرع الجزائري إلى الحالات التي لا تسلم فيها شهادة المطابقة وا

 رتفا ات ويمنع البناء عليها .البنايات المشيدة في  طع أرضية مخصصة للا 

  البنايات المتواددة بصفة اعتيادية بالموا ع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق

التوسع السياحي والموا ع والمعالم التاريخية والأ رية، وبحماية البيئة والساحل بما فيها موا ع الموانئ 

 23 ات المرتبطة بها .والمطارات وكذا مناطق الارتفا

 ذات الطابع الغابي، باستثناء  الغابية أو ذات الطابع الفلاحي أو البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو

 تلك التي يمكن إدمادها في المحيط العمراني.
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 ر العام للمو ع.التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظ البنايات المشيدة خر ا لقواعد الأملن أو 

 24مضرة لها والتي يستحيل نقلها. البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو 

إلى  نايات وإتمام إنجازها،المحدد لقواعد مطابقة الب 08/15كما سعى المشرع الجزائري من خلال  انون ر م 

هذا القانون بالجريدة الرسمية،   بل نشركانت في طور الإتمام   تسوية وضعية السكنات التي انتهت بها أشغال البناء أو

 ولكن وفقا لشروط تتمثل أهمها فيما يلي:

 لى رخصة البناء، البنايات عبد أن يشمل تحقيق المطابقة كل من البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها لا

ايات المتممة سلمة، البنالتي تحصل صاحبها على رخصة البناء لكنها كانت غير مطابقة لأحكام الرخصة الم

ل صاحبها على رخصة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء والبنايات غير المتممة التي لم يتحص

 البناء.

  واعد التعمير ومقاييس البناء  ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة القانونية للوعاء العقاري وكذلك احترام

 مع احترام مو ع توادد البناء وربطه بالشبكات.

ومتى توفرت هذه الشروط ودب على ملاك هذه البنايات السعي للتقدم بطلب الحصول إما على رخصة 

رخصة لإتمام الأشغال المنجزة، وبعد الحصول على هذه الرخص من  بل رئيس المجلس  البناء على سبيل التسوية أو

ذلك بعد إيداع طلب شهادة المطابقة وإلا الشعبي البلدي، يتعين عليهم إتمام البنايات وفقا لما داء في هذه الرخص و 

 25سحبت منهم هذه الرخص وفقا للآدال المحددة في الرخص المسلمة.
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رئيس المجلس الشعبي  ولاستئناف إتمام أشغال الإنجاز، يشترط على المالك إيداع طلب فتح الورشة لدى

( أيام، ويجب أن 8انية )أدل مدته ثمالبلدي المختص إ ليميا، وفي حالة  بول الطلب تسلم رخصة فتح الورشة في 

 تجسد الورشة عن طريق إ امة سياج الحماية ووضع لافتة تدل على إتمام الإنجاز.

ابتداء من تاريخ  26( أشهر،3كما يتعين على المالك أن ينطلق في أشغال إتمام الإنجاز في أدل  لا ة )

بي البلدي الذي يعاين انطلاق أشغال إتمام الأشغال تسليم رخصة إتمام الإنجاز وذلك تحت ر ابة رئيس المجلس الشع

وعند إتمام الأشغال، يلزم المالك بإيداع طلب تسليمه شهادة المطابقة لدى رئيس المجلس الشعبي  27وتجسيدها.

     28البلدي في أدل أ صاه  لا ة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية.

 خاتمة

صحاب المشاريع الذين أو تحقيق مطابقة البنايات على جميع الملاك  إلزامية 15/08ر م  انون  إضفاء رغم

المحتشم  الإ بال تسجيل انه ومن خلال العمل الميداني تم إلامن القانون  15المادة  أحكامتقع بناياتهم ضمن 

تلف وسائل الإعلام والحملات لها في مخوالعمليات التحسيسية المرافقة  أهميتهاللمواطنين على العملية. والتي رغم 

 الإدراءات إكمالان بهدف كالميدانية لأعضاء الفر ة. إلا انه سجل غياب الاهتمام لدى الملاك. ومن تقدم منهم  

ية خاصة بالنسبة للبنايات المشيدة والإرث و اولة الحصول على عقود تو يق والإيجاروما تعلق بعمليات البيع  الإدارية

 ائها يبقى آخر اهتماماتهم. الأشغال وإنه وإكمالفيما يخص الجانب الجمالي للبناية  أمابعقود عرفية.  يأراضعلى 

الر ي بالبيئة العمرانية ووضع حد لحالات عدم إتمام البنايات.  هو 08/15إن إحدى أهم أهداف القانون 

دل يتمكن من إتمام بنايته في الأ لم أغلبيتهم أنغير انه ومن خلال الاحتكاك الميداني مع أصحاب البنايات وددنا 
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المحدد. وذلك بسبب الظروف المادية والتي لا تتناسب في العديد من الأحيان مع التكلفة المرتفعة لانجاز البناية. ما 

ما يتنافى مع مبادئ  البنايات التي بقيت ورشا مفتوحة وبوادهات شاحبة وهو إتمامانعكس بدوره على حالات 

سنوات إلى  5بل  08/15القانون وذلك رغم تمديد المشرع الجزائري للأدل القانوني الذي سقفه في  انون هداف أو 

العملية نتيجة تأخر  لانطلاقللقيام بعمليات تحقيق مطابقة البنايات بسبب تأخر كبير  2016أواخر شهر غشت 

ن المراسيم أإلا  2008 يوليو 20تاريخ استصدار المراسيم التنظيمية المرافقة للقانون حيث أن القانون صدر ب

 أينتأخر تعين اللجان المكلفة بسير الإدراءات  إلى. بالإضافة 2009 وماي 6غاية  إلىالتنظيمية تأخر صدورها 

 .  2010تم تعين بعضها في مايو

 المراجع:قائمة 

 إنجازها.الجريدة ، يحدد  واعد مطابقة البنايات واتمام  2008دويلية 20مؤرخ في  15/08 انون ر م

 .19. ص44/2008الرسمية عدد 

  يحدد إدراءات تنفيذ التصريح بمطابقة 2009ماي  02مؤرخ في  09/154مرسوم تنفيذي ر م ،

 .28. صفحة 27/2009البنايات. الجريدة الرسمية عدد 

  يحدد تشكيلتي لجنة الدائرة ولجنة الطعون 2009ماي  02مؤرخ في  09/155مرسوم تنفيذي ر م ،

. صفحة 27/2009كلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما. الجريدة الرسمية عدد الم

36. 

  يحدد شروط وكيفية تعين فرق المتابعة والتحقيق 2009ماي  20مؤرخ في  09/156مرسوم تنفيذي ر م ،

. 27/2009ية عدد التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها. . الجريدة الرسم إنشاءفي 

 39صفحة 



  المتعلقة بتسليم عقود التعمير للتجهيوات 03/01/2012المؤرخة في  01التعليمة الوزارية المشتركة ر م

 والمؤسسات العمومية. الإداراتوالسكنات المنجزة من طرف 

  طابقة المتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق م 06/12/2012المؤرخة في  04التعليمة الوزارية المشتركة ر م

 البنايات وإتمام إنجازها.
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  ،2002حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الجزائر. 
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